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The role of the provisions of international law in 
achieving a balance between state measures to 
contain the Corona pandemic and respect for 

human rights (Iraq is a model) 
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  ملخص البحث :

وبلوغھ مستوى الجائحة حسب ما اكدتھ  ادى الانتشار السریع لفایروس كورونا   
منظمة الصحة العالمیة إلى ضرورة اتخاذ الدول ومنھا العراق اجراءات استثنائیة 
لمواجھتھ تحل محل الاجراءات العادیة المطبقة في الظروف الاعتیادیة عبر منح 
الحكومة صلاحیات استثنائیة، الامر الذي قد یصاحبھ في كثیر من الاحیان تعسفاً 

ي استخدامھا على نحو ینتھك الحقوق والحریات العامة ،لذا جاءت ھذه الدراسة ف
لتسلیط  الضوء على أھم القواعد التي وضعھا القانون الدولي لتنظیم اجراءات 
الدول اثناء الظروف الطارئة ،حیث تضمن عدة ضمانات موضوعیة وشكلیة تتیح 

احترام المعاییر الدولیة  تحقیق التوازن بین ضرورة مواجھة الجائحة ومراعاة
  لحقوق الانسان.

الكلمات المفتاحیة: حقوق الانسان، احكام القانون الدولي، المعاییر الدولیة، 
  جائحة كورونا

Abstract:                            
The rapid spread of the Corona virus and its reaching the level of a 
pandemic, as confirmed by the World Health Organization, has led to the 
need for countries, including Iraq, to take exceptional measures to 
confront it that replace the normal measures applied in normal 
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circumstances by granting the government exceptional powers, which 
may often be accompanied by arbitrary use in a manner It violates public 
rights and freedoms, so this study came to shed light on the most 
important rules set by international law to regulate state actions during 
emergency circumstances, as it included several objective and formal 
guarantees that allow achieving a balance between the necessity of 
confronting the pandemic and taking into account respect for international 
human rights standards.                                                                                                
Keywords: human rights, provisions of international law, international 
standards, the Corona pandemic.                                                                                 

  المقدمة
راً یھدد بقاءھا ویخل بنظامھا قد تتعرض الدول لظروف غیر عادیة تمثل خط    

العام في جزء منھا أو كلھا ، وھذا الخطر إما یكون داخلیاً كحدوث اضطرابات 
وغیرھا أو خارجیا یتمثل بوقوع  حرب وغیره  ،أما الخطر الذي یواجھ الانسانیة 

"منظمة الصحة العالمیة" انتشاره قد  الیوم فیتمثل بتفشي وباء كورونا، إذ اعتبرت 
توى  الوباء العالمي، ودعت الدول إلى القیام بإجراءات عاجلة وصارمھ بلغ مس

لاحتوائھ، مما دفع الدول بما فیھا العراق إلى  اتخاذ اجراءات استثنائیة لمواجھتھ 
تحل بدیلاً عن الاجراءات العادیة، وقد تكتسب ھذه الاجراءات مشروعیتھا الداخلیة 

ن مشروعیتھا الدولیة فتجد اساسھا في من الدستور أو القوانین العادیة، أما ع
الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان التي اجازت للدول الخروج عن الاجراءات 
العادیة وتطبیق مكانھا اجراءات استثنائیة، الا انھ یتطلب تطبیقھا الالتزام ببعض 

  الضوابط الشكلیة والموضوعیة .
ممارسة حقوقھم في  فعلى على العكس مما یسمح بھ للأشخاص من حریة   

الظروف العادیة فأنھ تفرض على ھذه الحقوق مزیداً من القیود في الظروف 
الاستثنائیة تتطلبھ المحافظة على الصحة العامة، الامر الذي قد یزید معھ التعسف 
فیھا مما یمثل مصادرة للضمانات الدولیة، وقد أفرز الواقع الدولي العدید من 

ن اثناء اتخاذ الدول اجراءات استثنائیة، وھو ما تم تأشیره الانتھاكات لحقوق الانسا
في بعض اجراءات الحكومة العراقیة على الرغم من وضع المشرع الدولي جملة 
من الضمانات تكفل حمایة حقوق الانسان، من خلال التشدید على احترام حقوق 

ساس بھا، الانسان بإضفائھ نوعاً من الحصانة على عدد من الحقوق التي حظر الم
كما سمح بتقیید بعض الحقوق وفق شروط  یجب الالتزام بھا، حیث اجاز للدول 
التحلل بشكل مؤقت من بعض التزاماتھا الدولیة الخاصة بحقوق الانسان لكن في 
اضیق نطاق، على نحو یتیح تحقیق توازن بین حق الدولة في المحافظة على 

  ام حقوق الانسان وحمایتھا.صحة  افرادھا بمكافحة خطر كورونا وبین احتر
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: تتجسد مشكلة البحث في إن منح الحكومة صلاحیات لاتخاذ أولاً: مشكلة البحث
إجراءات استثنائیة لمواجھة الظروف الطارئة بضمنھا ازمة كورونا قد یصاحبھ 
في كثیر من الحالات تعسفاً في استعمالھا على نحو یمثل انتھاكاً لحقوق الانسان، 

ون الدولي قواعد تمنح الدول مساحة مناسبة لمكافحة الظرف وقد وضع القان
الطارئ بما  یضمن احترام حقوق الانسان، وتتفرع عن ھذه الاشكالیة تساؤلات 
عدیدة . ماھي الضمانات التي وضعھا القانون الدولي لضمان احترام حقوق 

قوق التي الانسان اثناء الظروف الطارئة ؟ وماھي الحقوق التي اجاز تقییدھا والح
حكومة العراقیة على حقوق حظر المساس بھا؟ وماھي الاثار السلبیة لإجراءات ال

  ؟لحمایة حقوق الانسان ؟ وماھي أبرز المعاییر الدولیة التي یراعى تطبیقھاالانسان
یسلط البحث الضوء على أبرز القواعد القانونیة الدولیة  ثانیاً: أھمیة البحث:

وف الطارئة، على نحو یكفل مراعاة الاجراءات الواجبة التطبیق خلال الظر
الاستثنائیة في العراق من اغلاق وتقیید الحركة وحظر السفر وتقیید التعلیم 
وغیرھا للمعاییر الدولیة المعنیة  بحمایة حقوق الإنسان، كما یبین البحث التأصیل 

  القانوني للإجراءات الاستثنائیة لاحتواء كورونا في العراق.
لغرض معالجة اشكالیة البحث سنتبع المنھج الوصفي  نھجیة الدراسة :ثالثاَ: م

التحلیلي الذي یتطلب بیان الاساس القانوني للإجراءات الاستثنائیة المتخذة، كذلك 
استعراض النصوص الدولیة التي توجب على الدول احترام حقوق الانسان خلال 

جراءات الحكومة  العراقیة حالات الطوارئ، والقیام بتحلیلھا لبیان القصور في ا
    .من حیث الالتزام بالمعاییر الدولیة  واقتراح الحلول المناسبة 

سنقسم دراستنا إلى مبحثین سنتناول في المبحث الأول الاساس  ھیكلیة الدراسة:
القانوني للإجراءات الاستثنائیة المتخذة في العراق لمواجھة وباء كورونا، الذي 

ین في المطلب الأول الاساس الداخلي للإجراءات سنتناولھ في مطلبین سنب
الاستثنائیة المتخذة في العراق، في حین نتطرق في المطلب الثاني إلى بیان 
الاساس الدولي، للإجراءات الاستثنائیة ،أما المبحث الثاني فسنتناول فیھ دور 
قواعد القانون الدولي في مراعاة وجوب احترام حقوق الانسان خلال الظروف 

لاستثنائیة، الذي سنتناولھ في مطلبین خصصنا المطلب الأول لبیان قواعد القانون ا
الدولي المنظمة للحالات الطارئة بما یكفل احترام حقوق الانسان ، في حین 
سنتناول في المطلب الثاني اثار الإجراءات الاستثنائیة على حقوق الانسان في 

  .العراق والمعاییر الدولیة لاحتوائھا 
بحث الاول:الاساس القانوني للإجراءات الاستثنائیة المتخذة الم

  لمواجھة وباء كورونا في العراق
یمكن  القول بأن السماح لسلطات الدولة بالقیام بإجراءات استثنائیة لمواجھة     

الظروف الطارئة تجد اساسھا في الدساتیر والقوانین العادیة، إذ یتضمن الدستور 
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التفاصیل للقوانین، كما یتضمن القانون الدولي تنظیماً الاطر الرئیسة ویترك 
  للظروف الاستثنائیة . لذا سنبین ھذه المحاور على ثلاث مطالب كالاتي: 

المطلب الأول: الاساس الداخلي للإجراءات الاستثنائیة المتخذة في 
  العراق

م ستنطرق من خلال ھذا المطلب إلى بیان الاساس الدستوري لھذه الاجراءات  ث
  نبین الاساس التشریعي وذلك من خلال الفرعین الآتیین:

  الفرع الأول :الاساس الدستوري للإجراءات الاستثنائیة في العراق
إن الانتشار السریع لوباء كورونا وما ترتب علیھ من اثار سلبیة على جمیع 
الأصعدة تطلب مواجھة فاعلة وسریعة لھذا الخطر، وھو مالا یمكن تحقیقھ 

انة بالوسائل العادیة بل یستوجب من الدول اتباع اجراءات استثنائیة بالاستع
لمواجھتھ، الامر الذي دفع العراق كغیره من الدول الاخرى الى إعمال تطبیق 

تم اصدار  ذالتي تجد اساسھا في احكام القضاء الاداري ،إ نظریة الظروف الطارئة
 تشكیل ذي تم بموجبھال ٢٠٢٠ /٢٦/٢) بتاریخ ٥٥ي الرقم  (ذالامر الدیواني 

ما صدر الامر ، كخلیة الازمة لمواجھة جائحة كورونا برئاسة وزیر الصحة
الذي تشكلت بموجبھ  "اللجنة  ٢٠٢٠ /٢٦/٣) بتاریخ ٧٩( ي الرقمالدیواني ذ

، التي تعد اللجنة العلیا  العلیا للصحة والسلامة الوطنیة" برئاسة رئیس الوزراء
  رونا وترتبط بھا كافة الخلایا واللجان والتشكیلات.المعنیة بمكافحة فایروس كو

حالة فجائیة توجد فیھا الدولة ویمكن تعریف الظروف الاستثنائیة بانھا  " 
الامر الذي یستوجب اتخاذ كافة الاجراءات  مھددة بمخاطر داخلیة او خارجیة،

یقتضي الاستثنائیة المختلفة لدرء الاخطار واعادة الامور الى وضعھا الطبیعي، و
ذلك تجاوز الاجراءات والاوضاع المقررة في الظروف العادیة التي یحكمھا مبدأ 

"الوضع الذي تستخدم فیھ   ، كما تعرف حالة الطوارئ بانھا)١(الشرعیة العادیة"
الصلاحیات القانونیة غیر العادیة المخولة للسلطات العامة لمواجھة الخطر الداھم 

ائي خاضع للرقابة" ، أو انھا  "نظام قانوني مُعد وآثاره التي تنجم عن ظرف استثن
سلفاً لتأمین البلاد یرتكز على تقویة السلطة التنفیذیة عن طریق نقل السلطة المدنیة 

  .)٢( إلى أیدي السلطة العسكریة"
یتبین لنا مما سبق بأن حالة الطوارئ ھي حالة استثنائیة تقوم على وجود خطر 

كائن  ذي نحن بصدده ھوأو مجھول، والخطر المحدق بالدولة قد یكون معلوم 
یھاجم الجھاز الحیوي للإنسان، وبمقتضى نظریة الظروف ” فیروس“مجھري 

                                                        
، التنظیم القانوني لأنظمة الاستثناء(دراسة مقارنة)) د. علي ھادي حمید الشكراوي، د. اسماعیل صعصاع غیدان البدیري: ١( 

 .١٦وم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل ،العدد الثالث، السنة السادسة، صمجلة المحقق الحلي للعل
) محبوبي محمد: الظروف الاستثنائیة وحمایة حقوق الانسان في القانون الدولي الانساني لحقوق الانسان، رسالة ٢(

  .٧٢-٧١، ص٢٠١٠ماجستیر، جامعة زیان عاشور الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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تمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات استثنائیة تختلف عن تلك  الممنوحة لھا  الطارئة
في الظروف العادیة لمواجھة الحالات الطارئة بما یكفل سلامة المجتمع، الا ان 

  ق ھذه النظریة یتطلب تحقق شروط حددھا الفقھ تتمثل بما یأتي: تطبی
یھدد النظام العام  حال جسیم خطر حدوث ظرف استثنائي المتمثل بوجود -١

 العصیان العسكري أو كالتمرد داخلیاً  یكون  أن إما والخطر في الدولة،
كالأوبئة أو  طبیعیاً یكون ،أوكالحروب  یكون خارجیاً أووغیرھا، المسلح

 جسیماً ینجم عنھ یكون أن  في  الخطر ویشترط أو الفیضانات الزلازل
 أي حال یكون أن في الخطر یشترط ،كما مألوف غیر یكون جسیم ضرر

 .)١(الوقوع على وشك أو ینتھ ولم حصل أنھ
 ھذه عدم امكانیة دفع إثبات لا یمكن مواجھة الخطر بالوسائل العادیة، وعملیة  -٢

 الطارئ لأن الظرف ؛تدقیق إلى تحتاج العادیة  راءاتجالا من خلال الأخطار
بطبیعتھ، لكن فیما یتعلق بفایروس كورونا فانھ قد بلغ مستوى  الإثبات صعب

 الجائحة مما یستحیل مواجھتھ باستخدام الاجراءات الاعتیادیة.
  .ملاءمة الوسائل التي تتخذھا الادارة مع الظرف الاستثنائي -٣
   .ن الاجراءات التي تتخذھا إلى  تحقیق المصلحة العامة ان تھدف الادارة م -٤
  .)٢(أن تكون الاجراءات الاستثنائیة مؤقتة تنتھي بانتھاء الظرف الطارئ -٥

بعد أن تطرقنا إلى بیان نظریة الظروف الطارئة وشروطھا لابد ان نبین أساسھا    
ني للإجراءات في الدستور العراقي الحالي؛ لكي نصل إلى تحدید الاساس القانو

المفروضة من قبل الحكومة العراقیة، ففي الغالب تنظم دساتیر الدول الانظمة 
نجد  ٢٠٠٥الاستثنائیة التي تعتمدھا، وبالنظر في نصوص الدستور العراقي لعام 

 إعلان على الموافقة سلطة النواب منح  مجلس ،حیثاساساً للظروف الاستثنائیة 
 طلب مشترك على وذلك بناءً الثلثین من اعضائھ أغلبیة ةالطوارئ  بموافق حالة
 حالة إعلان  مدة حدد كما الوزراء، مجلس  ورئیس  الجمھوریة رئیس من مقدم

 أحال كما ،تمدیدھا بعد حصول موافقة مجلس النواب یمكن یوماً بـثلاثین  الطوارئ
 یتعلق ماوكل تنظیم صلاحیات رئیس مجلس الوزراء  للتشریع العادي الدستور

التي اتخذت  الإجراءات بعرض الوزراء مجلس رئیس ، كما یقومالطوارئ بحالة
 من یوماً خلال مدة اقصاھا خمسة عشر  النواب مجلس على المتحققة والنتائج

  .)٣(انتھاء حالة الطوارئ تاریخ

                                                        
ثروت عبد الھادي خالد الجوھري، مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في جمھوریة مصر العربیة والرقابة علیھا، دار   .) د١(

  .١١٥، ص ٢٠٠٥النھضة العربیة، القاھرة، 
دار مقارنة،  دراسة- والإداري الدولي المجالین في الاستثنائیة الظروف ظل في الأفراد ضمانات : ابراھیم أحمد ) محمد٢(
  .٤٧، ص٢٠٠٨ نھضة العربیة، القاھرة ،ال
 .٢٠٠٥البند تاسعاً) من دستور العراق لعام /٦١المادة ( ) ٣(
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تتیح  التي الحالات یحدد لم باستقراء النص الدستوري اعلاه یتبین لنا أنھ   
حتى لا ، وكان الأفضل لو تم تحدیدھا بالاستناد الیھا الطوارئ ةحال إعلان للحكومة

، وبھدف عدم تخضع للتقدیر الشخصي لرئیسي مجلس الوزراء والجمھوریة
التوسع بتقدیر كیفیة مواجھة الظرف الطارئ مما یترتب علیھ التعسف بتقیید 

ون الحقوق والحریات، دعى النص الدستوري مجلس النواب بالقیام بتشریع قان
یحدد صلاحیات رئیس الوزراء اثناء حالة الطوارئ  بما لا یتعارض  مع 

  الدستور.
ویمكننا القول أن الاجراءات الاستثنائیة المفروضة في العراق لمواجھة جائحة     

كورونا لم تستند إلى نصوص الدستور العراقي، حیث لم تعلن حالة الطوارئ وفق 
  الاحكام الدستوریة .

  الاساس التشریعي للإجراءات الاستثنائیة في العراق الفرع الثاني:
سنبین من خلال ھذا الفرع الاساس التشریعي للإجراءات الاستثنائیة المتخذة في    

العراق، وذلك في قوانین الدفاع عن السلامة الوطنیة، ومن ثم نبین اساسھا في 
  قانون الصحة العامة بشكل تتابعي كالاتي:

  عن السلامة الوطنیة  أولاً: قوانین الدفاع
یمكن أن نجد تأصیل قانوني للظروف الطارئة التي تبرر اتخاذ إجراءات    

قانون السلامة  ذا الصدد إلىاستثنائیة في احكام التشریعات العادیة،  ونشیر في ھ
 في الطوارئ إعلان تبیح التي الظروف حدد، الذي ١٩٦٥) لعام ٤الوطنیة  رقم (

 قیدثة عامة، وقد وضع كار أو عام وباء ذكر منھا حدوث  جزء منھ أوفي العراق
بعد   جمھوري بمرسوم وإنھاؤھا الطوارئ إعلان یؤكد على ضرورة شكلي

 برئیس الاستثنائیة الاجراءات ممارسة، وانیط )١(الوزراء مجلس استحصال موافقة
 الأشخاص في على حریة قیود بفرض القیام الوزراء مجلس بموافقة فلھ ،الوزراء

التجمعات  وتفریق ،والاماكن بتفتیش الافراد والأمر، التجوال والانتقال
 واخلاء بعض الاماكن أو عزلھا ومنع السفر منھا والیھا، ،والاجتماعات بالقوة

البلد   عن الأجانب وفرض قیود على السفر الى خارج الدولة أو الیھا، وإبعاد
 ،نشرات وغیرھاوال والمجلات الصحف وفرض رقابة على وحظر دخولھم،

  العامة المحال وأغلاق فتح والبرقیة، وتحدید وقت ومراقبة الرسائل البریدیة
  .)٢(بالإضافة إلى غیرھا من الاجراءات

وبالتمعن في نصوص القانون یتضح لنا أنھ فیما یتعلق بتقیید الحقوق والحریات    
 وفي الطوارئ، إعلان حالة اثناء مدة واسعة  صلاحیات التنفیذیة السلطة قد منح

                                                        
 .١٩٦٥) لعام ٤) من قانون السلامة الوطنیة رقم (٢، ١) ینظر المواد(١(
  .١٩٦٥) لعام ٤) من قانون السلامة الوطنیة رقم (٤ینظر المادة () ٢(



  ٥٢٧  
 

 حقوقھم عند تعرضھالحمایة  للأفراد كافیة ضمانات  القانون یتضمن لم المقابل
  . للانتھاك

منح رئیس  ،  فقد٢٠٠٤) لعام ١أما عن أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (   
الحصول  في أي مكان في العراق بعد الطوارئ حالةاعلان الوزراء  صلاحیة 

تبیح اعلان  وقد حدد الامر الحالات التي بالإجماع،  ئاسةالر مجلس موافقة على
كما  ،حیاتھم في یھدد الأفراد جسیم حال لخطر الدول حالة الطوارئ  منھا تعرض

) یوم مع جواز تمدیدھا ببیان تحریري من رئیس ٦٠ب( مدة الطوارئ حدد القانون
  .)١(الوزراء وھیئة الرئاسة

تخاذ إجراءات استثنائیة لمكافحة الخطر وقد اتاح الأمر لرئیس الوزراء ا   
تتضمن فرض حظراً للتجوال وفرض القیود على الاموال والاشیاء، والقیام 
بإجراءات احترازیة على الرسائل البریدیة والطرود والبرقیات ووسائل الاتصال 
جمیعھا، وفرض قیود على وسائل النقل في اماكن محددة  ولمدة محددة، وفرض 

لات العامة والتجاریة والجمعیات والنوادي والشركات والنقابات قیود على المح
والمؤسسات والدوائر بحیث تحدد مواعید فتحھا واغلاقھا، فضلاً عن ذلك منحھ 

  .)٢( سلطات اخرى خاصة بترخیص الاسلحة واتخاذ اجراءات عسكریة
حالة  إعلان اثناء قیود أما بشأن ضمانات حمایة حقوق الانسان فقد وضع الأمر   

 أو الافراد أو حجز بتوقیف القرارات الخاصة عرض وجوب تتضمنالطوارئ، 
خلال اربعة  القاضي المتھم على عرض مع ضرورة التحقیق قاضي على  الأموال

 مدة اثناء الجرائم المرتكبة كافة تحال  كذل عن توقیفھ ،فضلاً من ساعة وعشرون
، ولم یقتصر )٣(للنظر فیھا مركزیة"ال الجنائیة "المحكمة  إلى الطوارئ حالة سریان

الحصول  بوجوب تمثلت ة،سیاسی وجود رقابة ىما ذكر بل تعداه إلالأمر على 
كما  الاستثنائیة، والإجراءات القرارات ىبأجمعھا عل الرئاسة ھیئة مصادقة على

الإجراءات،  ھذه تنفیذ  مراقبة في المؤقتة الحق الوطنیة الاستشاریة للجمعیة ان
 رقابة تشمل التي القضائیة ة إلى ذلك تم تعزیز  الضمانات السابقة بالرقابةبالإضاف
قرارات  إلغاء اللتان تمتلكان سلطةالعلیا  الاتحادیة المحكمة رقابةوالتمییز  محكمة

مطابقتھا  عند تصدیقھا أو مشروعیتھا عند عدم رئیس الوزراء واجراءات
 . )٤(للقانون

بق ذكره ان بعض نصوص الامر  تتعارض مع یمكننا القول استنادا لما س   
الدستور العراقي في ما یتعلق بإعلان  حالة الطوارئ ، وفي مجال بحثنا یمكننا 

                                                        
 .٢٠٠٤) لعام ١السلامة الوطنیة رقم ( ) من أمر الدفاع عن٢، ١المادة () ١(
 .٢٠٠٤) لعام ١) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (٣المادة() ٢(
  .٢٠٠٤) لعام ١) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (٧، ٤ینظر المواد () ٣(
  .٢٠٠٤) لعام ١) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (٩المادة() ٤(



  ٥٢٨  
 

القول أن الاجراءات الاستثنائیة المتخذة  لمواجھة وباء كورونا لم تستند إلى امر 
  .٢٠٠٤) لعام ١الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (

  المعدل١٩٨١لعام  ٨٩مة رقم ثانیاً: قانون الصحة العا
) تنظیماً لمواجھة الظروف الاستثنائیة ٨٩تضمن قانون الصحة العامة رقم(    

اجاز لوزیر الصحة أو من یخولھ ان عبر اتاحة استخدام اجراءات استثنائیة، حیث 
یعلن من خلال بیان یصدره اي مدینة عراقیة او جزء منھا بأنھا موبوءة بأحد 

ع للوائح الصحیة الدولیة، وقد خول السلطات الصحیة اتخاذ الامراض التي تخض
كافة الإجراءات الضروریة لمنع انتشار الوباء، التي تشمل تقیید حركة تنقل 
الاشخاص، وغلق المحال العامة كالمقاھي ودور السینما والفنادق والمطاعم 

یع غلق المؤسسات التعلیمیة ودوائر الدولة وغیرھا، ومنع ب ذلكوغیرھا، ك
، وعزل ومراقبة  نقل الحیوانات والبضائع، كما ان لوزیر ذیةالمشروبات والاغ

  .)١(ذوي المھن الصحیة بتقدیم الخدمات الطبیة للأشخاصالصحة تكلیف 
كما اتاح القانون لوزیر الصحة أو من یخولھ لغرض مكافحة الوباء أن یضع یده    

ع تعویض لمالكي وسائل النقل على أي وسیلة  نقل أو مبنى رسمي، على أن یتم دف
، )٢(الخاصة تحدده الجھة الصحیة، كما یجب تحدید مدة  سریان الاجراء الاستثنائي

كذلك اتاح القانون للجھات الصحیة بموافقة الوزیر أو من یخولھ في حال وجود 
مرض انتقالي أو الاشتباه بوجوده أن تقوم بالتفتیش الصحي داخل المساكن 

لأجل الكشف على الأشخاص للتأكد من عدم اصابتھم، ولھا  والمحلات العامة؛
الحق أیضاً بأخذ عینات من الملامسین لتحلیلھا والقیام بإجراءات اخرى لمكافحة 
المرض مثل رش المواد الكیمیائیة داخل اماكن السكن وخارجھا أو في أي مكان 

  .)٣(اخر
تضمن القانون احكام  أما بشأن اجراءات الحجر الصحي والعزل للمصابین فقد    

بھذا الخصوص، حیث خول الجھات الصحیة اتخاذ الاجراءات الضروریة عند 
الاشتباه بوجود شخص مصاب بالمرض، تتضمن القیام بمراقبتھ أو حجره  لغرض 
فحصھ حتى یتم التأكد من عدم اصابتھ أو تتم معالجتھ عند ثبوت اصابتھ، وینبغي 

  . )٤(ب داخل اماكن العزلمراعاة تقدیم الغذاء مجانا للمصا
باستقراء نصوص القانون یمكننا القول بأن الاجراءات الاستثنائیة المتخذة     

لمواجھة وباء كورونا تستمد شرعیتھا من نصوص ھذا القانون، إذ خول وزارة 
الصحة صلاحیات واسعة لمكافحة انتشار الاوبئة التي تخضع للوائح الصحیة 

                                                        
في  ٥٤. تم اضافة الفقرة ثالثاً بموجب التعدیل الثامن رقم ١٩٨١) لعام ٨٩) من قانون الصحة العامة رقم (٤٦المادة () ١(

٢٠٠١. 
 .١٩٨١) لعام ٨٩) من قانون  الصحة العامة رقم (٤٧المادة() ٢(
 .١٩٨١) لعام ٨٩) من قانون الصحة العامة رقم (٥١المادة() ٣(
 .١٩٨١) لعام ٨٩ة رقم () من قانون الصحة العام٥٢المادة( ) ٤(



  ٥٢٩  
 

وھو ما یمثل اعمال لنظریة الظروف الطارئة  ء كورونا،الدولیة بما یشمل ذلك وبا
یؤدي الى استخدام الادارة وسائل غیر عادیة لمواجھة الازمات،  ذكما بینا انفاً، إ

انھ لم یتضمن ضمانات كافیة ولا تحدید للمدة اللازمة  ذا القانونومما یؤخذ على ھ
قد  مماقدیریة في تحدیدھا للقیام بالإجراءات الاستثنائیة، حیث منح الإدارة سلطة ت

  ه الثغرات للمساس  بالحقوق والحریات.ذتستغل ھ
المطلب الثاني: الاساس الدولي للإجراءات الاستثنائیة لمواجھة جائحة 

  كورونا
یوجد اساس دولي للحالات الطارئة التي تبیح استخدام اجراءات استثنائیة سواء    

  سنتناولھا من خلال الفرعین الآتیین:في الاتفاقیات الدولیة أو الاقلیمیة التي 
  الفرع الأول: الاتفاقیات الدولیة:

لابد من القول ان ما حصل من ظرف طارئ في العراق بسبب جائحة كورونا      
وتطلب فرض اجراءات استثنائیة تقید من حقوق الافراد یجد اساسھ في الاتفاقیات 

والسیاسیة تنظیماً لحالة حیث تضمن العھد الدولي للحقوق المدنیة  الدولیة،
التي تھدد حیاة الأمة،  الطوارئ، إذ نص على انھ  "في حالات الطوارئ الاستثنائیة

تتخذ، في أضیق  والمعلن قیامھا رسمیا، یجوز للدول الأطراف في ھذا العھد أن
بمقتضى  الحدود التي یتطلبھا الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیھا

د، شریطة عدم منافاة ھذه التدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة ھذا العھ
بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائھا على تمییز یكون مبرره الوحید ھو  علیھا

أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي، كما اشار ایضاً  العرق أو اللون
) ٢و ١(الفقرتین  ٨و ٧و ٦اد إلى انھ لا یجیز ھذا النص أي مخالفة لأحكام المو

، وعلى  على أیة دولة طرف في ھذا العھد استخدمت حق ١٨و ١٦و ١٥و  ١١و
عدم التقید أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طریق الأمین العام للأمم 
المتحدة، بالأحكام التي لم تتقید بھا وبالأسباب التي دفعتھا إلى ذلك، وعلیھا في 

  .)١(نھى فیھ عدم التقید، أن تعلمھا بذلك مرة أخرى وبالطریق ذاتھ"التاریخ الذي ت
  الفرع الثاني: الاتفاقیات الاقلیمیة:

فیما یخص الاتفاقیات الإقلیمیة، نجد أن الاتفاقیة  الأوروبیة لحقوق الانسان قد    
نصت على أنھ  "في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الاخرى التي تھدد 

لأي طرف سام متعاقد أن یتخذ تدابیر تخالف التزاماتھ  الأمة، یجوز حیاة
بالاتفاقیة في أضیق حدود تحتمھا مقتضیات الحال، وبشرط أن لا  الموضحة علیھا 

  .)٢("تتعارض ھذه التدابیر مع التزاماتھ الاخرى في اطار القانون الدولي

                                                        
  .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام٤المادة() ١(
  . ١٩٥٠) من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لعام ١٥/١المادة () ٢(



  ٥٣٠  
 

" یمكن للدولة  أما عن الاتفاقیة الأمریكیة  لحقوق الإنسان فقد اشارت إلى أنھ     
الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواھما من الحالات الطارئة التي 
تھدد استقلال الدولة أو أمنھا، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتھا بموجب 
الاتفاقیة الحالیة، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة اللذین تقتضیھما ضرورات الوضع 

تلك الإجراءات مع التزاماتھا الأخرى بمقتضى الطارئ، شریطة ألا تتعارض 
القانون الدولي وألا تنطوي على تمییز بسبب العرق، أو الجنس أو اللغة أو الدین 

 .)١(أو الأصل الاجتماعي"
في حالات وفي ذات الاطار نص المیثاق العربي لحقوق الانسان على انھ   "   

علن قیامھا رسمیاً یجوز للدول الطوارئ الاستثنائیة التي تھدد حیاة الأمة والم
الأطراف في ھذا المیثاق أن تتخذ في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع تدابیر لا 
تتقید فیھا بالالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى ھذا المیثاق، بشرط ألا تتنافى ھذه 

طوي التدابیر مع الالتزامات الأخرى المترتبة علیھا بمقتضى القانون الدولي وألا تن
على تمییز یكون سببھ الوحید ھو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو 

 .)٢(الأصل الاجتماعي"
من خلال استعراض نصوص الاتفاقیات  الدولیة والاقلیمیة یتضح لنا أنھا     

تضمنت جمیعھا الاشارة إلى حالة طارئة غیر اعتیادیة  تتعرض لھا الدول لكنھا لم 
للظروف الاستثنائیة، ویمكن أن نستخلص تعریفھا من المادة  تتضمن تعریف

 الأمة بالخطر حیاة تھدد التي العامة الطوارئ الرابعة للعھد الدولي  بانھا  "أوقات
 اللوائح ي تضمنتھالتعریف الذ ، كما یمكن أن نشیر إلى" رسمیا قیامھا والمعلن 

عرفت  "الحالة  حیث التي وضعتھا منظمة الصحة العالمیة، الصحیة الدولیة
 اللوائح في علیھ منصوص ھو كما استثنائي العامة" بأنھا  "حدث الصحیة الطارئة

 بسبب وذلك الاخرى الدول في العمومیة یحدق بالصحة محتملا خطر یشكل 
  .)٣("منسقة دولیة استجابة یقتضي قد وانھ دولیاً المرض انتشار

النصوص الدولیة والإقلیمیة قد اجازت  ذكره أن ویمكننا القول بناءً على ما سبق   
 ،للدول تقیید بعض الحقوق  خلال مدة إعلانھا لحالة الطوارئ وفق ضوابط محددة

استمراریة الدولة في القیام بوظائفھا من خلال انتظام سیر  بھدف ذلكو
  العامة بما یضمن احترام حقوق الانسان. مرافقھا

  
  

                                                        
  .١٩٦٩) من الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان لعام ٢٧/١المادة() ١(
  .٢٠٠٤بي لحقوق الانسان لعام ) من المیثاق العر٤/١المادة() ٢(
 .٢٠٠٨، منظمة الصحة العالمیة ،٢، ط٢٠٠٥) من اللوائح الصحیة الدولیة لعام ١المادة ( تنظر )٣(



  ٥٣١  
 

 دولي في مراعاة وجوب احترامالمبحث الثاني:  دور قواعد القانون ال
  حقوق الانسان خلال الظروف الاستثنائیة

نستخلص من نصوص الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة لحقوق الانسان التي سبق     
ذكرھا أن ھناك ضوابط یجب على الدول مراعاتھا عند التحلل من بعض 

جراءات الالتزامات الدولیة لغرض مواجھة الظروف الطارئة، كما یصاحب الا
الاستثنائیة اثار سلبیة یمكن الحد منھا بمراعاة تطبیق المعاییر الدولیة، لذا سنتناول 

  ذلك في المطلبین الآتیین
المطلب الاول: قواعد القانون الدولي المنظمة للحالات الطارئة بما 

  یكفل احترام حقوق الانسان
القانون الدولي  سنحاول من خلال ھذا المطلب بیان الضمانات التي وضعھا    

لحمایة حقوق الانسان خلال الظروف الطارئة ، ثم نبین الحقوق التي اجاز القانون 
  الدولي تقییدھا وعدم تقییدھا ، وذلك من خلال الفرعین الآتیین: 

الفرع الاول: الضمانات الموضوعیة والشكلیة للقیام بإجراءات 
  استثنائیة:

ھا العھد الدولي للحقوق المدنیة تتعلق الضمانات الموضوعیة التي وضع   
والسیاسیة إما بالخطر الاستثنائي، أو بطبیعة الاجراءات المتخذة  لمواجھة الخطر 
الاستثنائي، كما ان ھناك ضمانات شكلیة للقیام بھذه الاجراءات ، لذا سنبحث ھذه 

  المحاور كالاتي: 
  أولاً الضمانات الموضوعیة الخاصة بالظرف الاستثنائي:

 الدولي القانون في : یشترطغي وجود خطر مؤكد یبلغ درجة من الجسامةینب -١
 یمكن فلا ، فعلا وقعت أو الوقوع وشیكة أخطار بناءً على  الطوارئ حالة تعلن أن

 مواقف مواجھة  من حقوقھم لمجرد وتقید الأفراد مصالح بتعطیل تقومأن  للدول
یجب أن یشكل الخطر تھدیداً  ، كما)١( أصلا تقع لم وأ الوقوع محتملة استثنائیة

 سیراكیوزا "في مؤتمر  عنھا المعلن المبادئ جسیماً، ویمثل ھذا الشرط أحدى
، وبخصوص وباء كورونا )٢(الدولي العھد نصوص تطبیق من للاستثناء كشرط"

بلغ أنھ  فإننا نجد أن ھذا ما ذكر ینطبق علیھ، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمیة
 جة لشدة انتشاره مما یعد خطراً یھدد الصحة العامة.مستویات مقلقة نتی

: تطلبت الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان في یجب أن یكون الخطر عام-٢ 
الظرف الاستثنائي أن یكون عام بحیث یؤدي إلى تھدید الامة بأجمعھا، وھو ما 

                                                        
، المركز القومي ١د. كاظم علي الجنابي: سلطات رئیس الدولة التشریعیة في الظروف الاستثنائیة (دراسة مقارنة)،ط) ١(

  .٣٨،ص ٢٠١٥صر،للإصدارات القانونیة، القاھرة ،م
(2)R. HIGGINGN : Derogations under human  rights treaties ,bybil,Vol 48,1976,p289. 



  ٥٣٢  
 

ن اجراءات استثنائیة   على جزء م فرض إمكانیة مدىیدعونا إلى التساؤل حول 
ذا التساؤل ؟ یمكننا الاجابة على ھالبلاد فقط عند تعرضھ لخطر فایروس كورونا 

من خلال ما تضمنھ اعلان  "منظمة الصحة العالمیة" الذي اعتبر فایروس كورنا 
قد بلغ مستوى الوباء العالمي لسرعة انتشاره، وبناءً على ذلك فان تعرض جزء 

زاء الدولة والدول المجاورة ، وھو ما من الدولة لخطر الوباء سیؤثر على جمیع اج
حصل في مدینة ووھان الصینیة مركز تفشي الوباء التي انتشر الوباء منھا داخلیاً 

  .)١(وخارجیاً
لمواجھة الظرف  ةثانیا: الضمانات الموضوعیة الخاصة بالإجراءات المتخذ

 الاستثنائي :
ستثنائي في اضیق یجب القیام بالإجراءات في حدود ما یتطلبھ الظرف الا -١ 

  الحدود
إن التدابیر الاستثنائیة لاحتواء الظرف الطارئ یجب ان تكون متناسبة، حیث     

ینبغي أن یراعى فیھا مقتضیات حمایة حقوق الانسان الواردة في الاتفاقیات ، لذا 
یجب أن تحرص الدول بأن لا تكون اجراءاتھا تعسفیة وانما بالقدر اللازم لمواجھة 

  . )٢(من اجراءات وحمایة حقوق الانسان ذر تحقیق التناسب بین ما یتخالظرف، عب
  ینبغي عدم وجود تمییز عند القیام بالإجراءات الاستثنائیة -٢

في مجال حقوق الانسان یقصد بالتمییز بانھ كل اجراء أو معاملة تنطوي على    
أو الاصل  تفرقھ او استبعاد أو تفضیل أو تقیید  على أساس  العنصر أو اللون

الاجتماعي أو  الدین أو غیره، بحیث تستھدف تلك  المعاملة عدم تحقیق مبدأ 
مساواة الافراد امام القانون من حیث تمتعھم بالحقوق أو من حیث طرق حمایتھا، 
وھو ما حضرتھ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الانسان وجعلتھ شرطاً واجب تحقیقھ في 

  .)٣(اثناء حالات الطوارئ
 ب عدم اخلال الاجراءات الاستثنائیة بالالتزامات الدولیة الاخرى وجو- ٣

مفاد ھذا القید انھ یجب على الدول أن لا تتذرع بوجود ظروف استثنائیة لتخالف    
التزاماتھا الدولیة، من خلال قیامھا بإجراءات استثنائیة على نحو یمثل انتھاكاَ 

وبذلك یكون المشرع الدولي قد سد لالتزاماتھا الاخرى بموجب القانون الدولي ، 

                                                        
) ایت عبد المالك نادیة: النظام القانوني لحقوق الانسان في حالات الطوارئ في ظل القانون الدولي الاتفاقي، مجلة صوت ١(

 .٦٧ص ،٢٠١٤القانون، جامعة خمیس ملیانة، العدد الاول، 
،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١عباس عبد الامیر: حمایة حقوق الانسان في القانون الدولي، ط) ٢(

 .٥٣،ص٢٠١٦لبنان،
الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اطروحة  عبد الرحیم محمد عبدالرحیم:  ) ٣(

 .٢٠٣، ص٢٠٠٣دكتوراه ، جامعة اسیوط ، مصر،



  ٥٣٣  
 

جمیع الذرائع امام اقدام الدول للتحلل من التزاماتھا خارج نطاق الاتفاقیات التي 
  .)١(اجازت التحلل من بعض الاحكام نظراً لوجود ظروف طارئة

  ثالثاً: الضمانات الشكلیة للقیام  بالإجراءات الاستثنائیة 
 اعلان حالة الطوارئ بشكل رسمي -١

الاجراء الداخلي في غایة الاھمیة لتوفیر الحمایة لحقوق الانسان  یعد ھذا
من جانب ،كما یسمح للدول  في تعلیق بعض التزاماتھا الدولیة حتى تبقى 

ذلك  اعلام الافراد عن في اطار المشروعیة الدولیة من جانب اخر، ویتیح 
مس الحال الذي وصلت الیھ الدولة وعن الاجراءات التي ستتخذ وما قد ی

حقوقھم  من قیود، والغرض من ذلك مواجھة حالات الطوارئ غیر 
المعلن عنھا مما یؤدي إلى الحد من الانتھاكات لحقوق الانسان عبر تطبیق 

  ) .٢(اجراءات قسریة تتعارض مع المشروعیة الدولیة

 الاخبار الدولي بالإجراءات الاستثنائیة: -٢
تعلق بعض   التي لدولا التزاماً یقع على عاتق  يالقانون الدول فرض

 الاستثنائیة بإجراءاتھا الأخرى بإبلاغ  الدول بأن تقوم التزاماتھا الدولیة،
ذلك ،كما ینبغي تحدید الاحكام والاسباب التي دعتھا إلى  التي فرضتھا

التي ترید التحلل منھا ومدة انتھاء الاجراءات، ویتم التبلیغ عبر سكرتیر 
  .)٣(إبلاغ الاجھزة الرقابیة لتقوم بدورھا الامم المتحدة لیتولى بعد  ذلك

الفرع الثاني: الحقوق الخاضعة للتقیید وعدم التقیید اثناء الظروف 
  الاستثنائیة وفق احكام القانون الدولي

 الحقوق ما بین الإنسان یمكن التمییز لحقوق الدولیة الالتزامات مجال في    
 بشكل الأفراد یمارسھا التي ریاتبالح ففیما یتعلق ،الجماعیةو المطلقة الفردیة
 مناسبة شروط وضع للدولة یسمح إذ التقیید، فأنھ یمكن اخضاعھا لأحكام جماعي

العامة،  الأخلاقأو أو الامن  أو الصحةالنظام  على الحفاظ لغرض ممارستھا تقید
أما بالنسبة للالتزامات الفردیة فلا یسمح للدولة بالتحفظ علیھا؛ لأنھا تتعلق بحقوق 

. لذ )٤( أساسیة متصلة بالإنسان مثل الحق في الحیاة والحریة والسلامة الجسدیة
  سنتناول الحقوق الخاضعة للتقیید وعدم التقیید كالاتي:

                                                        
، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١عباس عبد الامیر ابراھیم العامري: اعلان حالة الطوارئ واثاره على حقوق الانسان،ط) ١(

 .٢٨٦، ص٢٠١٦بیروت لبنان،
محمد عصام عبد المنعم اسماعیل: حمایة حقوق الانسان في حالة الطوارئ (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه ،جامعة ) ٢(

  .٩٩، ص٢٠١٢شمس، مصر،عین 
  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام٤/٣المادة() ٣(
بحث منشور على الموقع   ١٠) الحسین محمد جنجین: شرعیة تقیید حدود حقوق الانسان خلال الازمات الصحیة ، ص٤(

  التالي:
       https://www.marocdroit.com ٢٠٢٠/ ٩ /٢/  تاریخ الزیارة   



  ٥٣٤  
 

  أولاً: الحقوق التي یسمح القانون الدولي تقییدھا:
  ھذه الحقوق ورددت في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وتشمل ما یأتي:   

: كفل العھد الدولي لكل فرد یوجد  بشكل قانوني في لتنقل والاقامةحریة ا -١
، إلا )١(إقامتھ ، ومغادرة أي دولة مكان حریتھ في التنقل واختیار دولة ما

 حمایة  الاستثنائیة لأجل اثناء الظروف ھذه الحقوق انھ اتاح امكانیة تقیید
حقوق المعترف العامة على أن تكون متوافقة مع ال ةعدة  امور منھا الصح

بھا في العھد الدولي، كما اشار النص إلى حظر حرمان أحد بشكل تعسفي 
 حدودھا اغلاق وتطبیقاً لذلك سارعت الدول إلى .) ٢(من الدخول لدولتھ

 لمنع وقائي كإجراء فرادالا والبحریة، وضیقت بذلك تنقل البریة والجویة
  .اوباء كورون رانتشا

عھد الدولي لكل فرد حریتھ في الفكر و كفل ال حریة الدین والمعتقد: -٢
الوجدان والدین بما یسمح لھ حریة اظھار دینھ بالقیام بالتعبد واقامة 
الشعائر الدینیة لوحدة أو مع جماعة، لكن ھذه الحقوق یمكن تقییدھا بحسب 
ما اشار الیھ النص الدولي في الظروف الاستثنائیة استناداً للقانون عندما 

 .)٣( یة عدة امور منھا الصحة العامةتكون ضروریة لحما
حریة الرأي والتعبیر: تعني بأن یكون لكل فرد رأیھ الخاص بھ ویسمح لھ  -٣

بحریة التعبیر عنھ سواء بالقول أو بالكتابة أو بالتصویر ویشمل ذلك 
الصحافة وغیرھا ، وقد كفل العھد الدولي لكل فرد حقھ في اعتناق الآراء 

التعبیر عبر تلقي الافكار والمعلومات ونقلھا  ، وحقھ في حریة دون اكراه
بجمیع الوسائل من خلال الكتابة أو الطبع أو غیرھا، لكن اتاح النص 
الدولي امكانیة تقیید ھذا الحق خلال الظروف الاستثنائیة وفقا للقانون 

 .) ٤(لأجل حمایة عدة امور منھا الصحة العامة
لتجمع  السلمي متداخل بشكل الحق في التجمع السلمي: یعتبر البعض أن ا -٤

كبیر مع حریة التعبیر فكلاھما من صور الحریة الشخصیة، إذ  تفتقد 
حریة التعبیر قیمتھا عند منع حق التجمع لأنھ یغیب الراي الاخر، وقد كفل 
العھد الدولي الاعتراف بحق الافراد في التجمع السلمي، إلا انھ یمكن تقیید 

یة لغرض حمایة عدة امور منھا الصحة ھذا الحق في الظروف الاستثنائ
 .)٥(العامة

                                                        
  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٢ ،١  /١٢المادة () ١(
  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام٤،  ٣ /١٢المادة() ٢(
  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٣، ١ /١٨المادة() ٣(
  .١٩٦٦د الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ) من العھ٣، ٢،  ١ /١٩المادة() ٤(
  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٢١المادة() ٥(



  ٥٣٥  
 

حریة تكوین الجمعیات: یعني ذلك حق الأفراد تشكیل جمعیات دائمة تھدف  -٥
إلى تحقیق غایة محددة ،كما یتمتعون بحریة الانضمام إلى أي جمعیة دون 
إكراه، وھذا الحق قد كفلھ العھد الدولي عبر تأكیده على حق كل فرد  في 

ت مع غیره بما یشمل ذلك تأسیس النقابات والانضمام تأسیس الجمعیا
الیھا، الا ان ھذا الحق یمكن تقییده في الظروف الاستثنائیة لغرض حمایة 
عدة امور منھا الصحة العامة، ولم یكتفي العھد الدولي ببیان ضرورات 
التقیید بل اشار أیضاً إلى اخضاع رجال الامن لقیود قانونیة عند تقییدھم 

ق، كما ینبغي مراعاة عدم اخلال التدابیر الاستثنائیة بالضمانات ھذا الح
 . ) ١(١٩٤٨المنصوص علیھا في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة لعام 

ثانیاً: الحقوق التي لا یسمح القانون الدولي تقییدھا في الظروف 
  الاستثنائیة:

لا یسمح بعد أن بینا الحقوق التي یمكن تقییدھا سوف نبین الحقوق التي    
بتقییدھا ،إذ یتمتع الفرد  بھا  في الظروف العادیة  والاستثنائیة على حد سواء 

  بحسب ما تضمنھ العھد الدولي وتشمل الاتي:
یعد ھذا الحق أساس الحقوق الاخرى جمیعاً واسماھا،   :الحق في الحیاة -١

إذ لا یمكن التمتع  بالحقوق الاخرى دون حمایة كافیة وضمان لھذا الحق 
لصیق بالإنسان، فیجب توفیر الحمایة والضمان لھ في نصوص القانون ال

، وقد كفل  العھد الدولي ھذا الحق  لكل )٢(أولاً  ومن خلال التطبیق ثانیاً
فرد إذ نص على أن  "الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان وعلى 

  .)٣(القانون أن یحمي ھذا الحق ولا یحوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا"
وبناء على ذلك یعد ھذا الحق اصلاً ثابتاً ومكفولاً لكل إنسان یحظر المساس       

بھ وحرمان احد منھ إلا في  حالات محددة اشار الیھا العھد الدولي، وھي عدم 
جواز الحكم بالإعدام الا على الجرائم الخطیرة جداً وفقاً للقانون النافذ وبعد صدور 

ي لم تلغي عقوبة الاعدام، على ان لا یمثل حكم نھائي، ویشمل ذلك الدول الت
الحرمان من الحیاة إبادة جماعیة، كذلك یحظر الحكم بالإعدام على الاطفال دون 

ا الحق لكل ذ، وقد كفل الدستور العراقي ھ)٤(الثامنة عشرة ولا تنفیذه بالمرأة الحامل
  . ) ٥(فرد ومنع المساس بھ الا بمقتضى القانون بالاستناد إلى قرار قضائي

                                                        
 .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام٢٢المادة () ١(
، دار الثقافة ١،ط١ئل الرقابة)،جمحمد یوسف علون، محمد خلیل موسى: القانون الدولي لحقوق الانسان(المصادر ووسا) ٢(

 . ١٢٨، ص٢٠٠٥للنشر   والتوزیع ،عمان ، الاردن ، 
  .١٩٦٦) من العھد الدولي  للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام١ /٦المادة() ٣(
 .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٦المادة() ٤(
  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ١٥) المادة ( ٥(



  ٥٣٦  
 

:  حظر العھد الدولي المساس وجمیع المعاملة السیئة حظر التعذیب  -٢
نص على أنھ   ذبالسلامة الجسدیة للأفراد وكافة اشكال المعاملة المھینة، إ

"لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو 
نھ منع اللجوء . یفھم من النص اعلاه أ) ١(اللاإنسانیة أو الحاطھ بالكرامة"

ذه المعاملة في الظروف العادیة  أو الاستثنائیة على حد سواء، وقد  لھ
 .)٢(حظر الدستور العراقي ھذه الافعال ایضاً

: أكد العھد الدولي على حظر العبودیة والاسترقاق حظر الرق والعبودیة -٣
لا یجوز استرقاق أحد، ویحظر الرق -١بكافة صوره، إذ نص على أنھ "

 ، )٣(لا یجوز إخضاع أحد للعبودیة"-٢بالرقیق بجمیع صورھما  والاتجار
 الطارئة او العادیة، في الظروف الدول على یقع یتضح من النص  إنھ 

 الممارسات ھذه تھدف إلى منع یمثل باتخاذ بتدابیر باتخاذ التزام قانوني
، وقد الضحایا تعویض و والعقاب علیھا فیھا المشروعة والتحقیق غیر

في المادة  حظراً للرق والعبودیة ٢٠٠٥لدستور العراقي لعامتضمن ا
)٣٧(.  

لم حظر حبس الافراد عند عدم استطاعتھم الوفاء بالالتزامات التعاقدیة:   -٤
ذا الالتزام في الظروف العادیة وانما شمل یقتصر كفالة العھد الدولي لھ

ى الظروف الاستثنائیة ایضاً، حیث تكون تلك الظروف اشد تأثیراً عل
الالتزامات التعاقدیة، الامر الذي یجعل تنفیذ المتعاقد لالتزاماتھ مرھقاً أو 
مستحیلاً، لذا منع العھد الدولي تعطیل الدول لھذا الالتزام في الحالات 
الطارئة، إذ نص على أنھ  "لا یجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن 

  .) ٤("الوفاء بالتزام تعاقدي
شدد القانون الدولي على حظر إصدار  لماضي:حظر رجعیة القوانین إلى ا -٥

، حیث لم یسمح بإدانة تشریعات بشكل رجعي خلال الظروف الاستثنائیة
أحد بجریمة لقاء قیامھ بفعل أو امتناعھ عنھ لم  یكن وقت ارتكابھ  یعد 
جریمة وفق القانون الداخلي أو الدولي، كما حظر فرض عقوبة اشد من 

ارتكاب الجریمة، كما اوجب العھد الدولي  تلك الواجبة التطبیق اثناء
امكانیة استفادة المتھم من أي قانون لاحق یتضمن تخفیف العقوبة، وھذا 

، والھدف من ھذه القاعدة انھ یجب أن یتاح )٥(الحظر مكفول دستوریاً أیضاً
للشخص في  أي  وقت بما في  ذلك  حالات الطوارئ أن یعلم عواقب  

                                                        
 .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام٧المادة() ١(
  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٣٧) المادة ( ٢(
  .١٩٦٦) من العھد للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٨المادة() ٣(
 .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة  للحقوق المدنیة لعام ١١المادة() ٤(
 .٢٠٠٥) من دستور العراق١٩ذلك تنظر المادة(، ك١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ١٥دة (الما) ٥(



  ٥٣٧  
 

ضاة الجنائیة وما یرتبط بھا من جزاء  أي تبصیر أي إجراء  تتمثل بالمقا
 .) ١(الافراد بالعواقب قبل وقوعھا

 :القانونیة بشخصیتھ الاعترافب الفرد حق -٦
 لا الحق اوھذ  القانونیة بشخصیتھ  الاعتراف للفرد كفل العھد الدولي 

لكل إنسان في نص على أنھ  " إذ ،تعطیلھ في الظروف الاستثنائیة یجوز
الحق ا ذھ ویتسم،  )٢(حق بأن یعترف لھ بالشخصیة القانونیة"كل مكان ال

بأھمیة كبیرة من حیث كونھ لا یقتصر على منح الفرد حقھ في التمتع 
بالحقوق والواجبات، بل یتیح لھ ایضاً الدفاع عن حقوقھ وحریاتھ أمام 

الوطنیة، كما یتیح لھ في حالات كثیرة  تقدیم شكاوى  والجھات المحاكم
  .)٣(الدولیة ت الرصدإلى ھیئا

المطلب الثاني: اثار الإجراءات الاستثنائیة على حقوق الانسان في 
  العراق والمعاییر الدولیة لاحتوائھا

مما لا یقبل الشك ان مواجھة الدول ومنھا العراق لخطر انتشار كورونا عن     
م عنھ طریق اتخاذ اجراءات استثنائیة  لمحاولة اعادة الوضع لما كان علیھ  تنج

اثار سلبیة على حقوق الانسان، وقد وضع القانون الدولي احكاماً محددة تكفل 
احترام حقوق الانسان في حال تم الالتزام بھا، لذا سنبحث ھذه النقاط في فرعین 

  كلاتي:
الفرع الأول: اثار الاجراءات الاستثنائیة المتخذة في العراق على 

  حقوق الانسان
بة للإجراءات المفروضة في العراق اما بتقیید بعض تتجسد الاثار المصاح    

الحقوق التي تتأثر بھا حقوق اخرى متعلقة  بھا، أو مخالفة الالتزامات الدولیة التي 
  سنبحثھا تباعاً كالاتي:

  : أولا: تقیید بعض الحقوق وتأثیره على حقوق مرتبطة بھا
ارئة لا بد أن یترتب علیھا ان التدابیر المتخذة لاحتواء الظروف الط بینا سابقاً    

تقیید لبعض الحریات والحقوق لمدة محددة، وھو ما اقرتھ الاتفاقیات الدولیة التي 
اباحت تقیید بعض الحقوق كحق التنقل والتعبیر عن الراي والتجمع السلمي  

  وتكوین الجمعیات وحریة اظھار الدین .
لاحتواء جائحة كورونا  ھاوبالنظر إلى اجراءات الحكومة العراقیة التي فرضت    
شھر شباط وحتى شھر ایلول نجد أنھا تنقسم  إلى الحظر الجزئي والشامل  ذمن

                                                        
،الفصل  والمحامین العامین والمدعین بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن دلیل  :العدل إقامة مجال في الإنسان ) حقوق١(

 .٧٥٦ص السادس عشر ،اقامة العدل  اثناء حالات الطوارئ ،
 .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام١٦المادة() ٢(
 .٧٥٨اقامة العدل اثناء حالات لطوارئ ،المصدر نفسھ، ص  )٣(



  ٥٣٨  
 

) ٥٥استناداً إلى قرارات خلیة الازمة التي شكلت بموجب الامر الدیواني (
برئاسة وزیر الصحة، وبعد ذلك تم توسعتھا بمقتضى الامر الدیواني  ٢٠٢٠لعام

شكلت بموجبھ  "اللجنة العلیا للصحة والسلامة  ، الذي ٢٠٢٠) لعام ٧٩رقم (
حظر الوطنیة" برئاسة رئیس الوزراء، حیث اتخذت خطوات عدة أبرزھا  "

التجمعات في الاماكن العامة وتشمل اغلاق المقاھي والملاعب الریاضیة 
والمولات والمطاعم وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس العزاء، غلق المحال 

ت التجاریة والصیدلیات وغیرھا من الاماكن الضروریة لمعیشة باستثناء المحلا
عدم مغادرة ، منع التجمعات التي یتجاوز عدد افرادھا ثلاثة أشخاص الافراد،

الأشخاص لمحل سكناھم إلا للحالات الضروریة مع مراعاة الاحتیاطات الوقائیة 
لعبادة، وعلقت منعت السفر والتنقل بین المحافظات، واغلقت دور ا اللازمة، كما

  . )١(الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة"
باستقراء الاجراءات العراقیة یتبین لنا أنھا قیدت حق التنقل والتجمع ، وإن تقیید    

ھذه الحقوق  تتأثر بھا حقوق اخرى ترتبط بھا منھا حق العمل، إذ تعرض الكثیر 
ن عملھم بشكل مؤقت طیلة ھذه المدة، من العمال والأَجراء والمھنیین إلى فقدا

حیث منعت الاجراءات الصحیة شرائح عدة في العراق من الخروج إلى عملھم 
منھم سائقي التاكسي وعمال البناء والخدمات والمطاعم وأصحاب البسطات 
وغیرھم  مما جعلھم دون مورد مالي، حیث انھم كانوا یعتمدون بصورة كلیة على 

  . )٢(الیومي لسد معیشتھمما یكسبونھ من عملھم 
ومن المعلوم ان الحق في العمل مكفول دولیاً إذ دعى العھد الدولي الدول إلى     

أن تتیح لكل فرد امكانیة العمل لكسب رزقھ بحریة، وأن تتخذ تدابیر تكفل 
الممارسة الكاملة لھذا الحق، كما كفل النص الدولي لكل فرد حقھ في التأمین 

ویعتبر الحق في  ،)٣(ضھ لعدة ظروف منھا البطالة والمرضالاجتماعي عند تعر
، ویكتسب )٤(من الحقوق المكفولة دستوریاً العمل وحریة الانتقال الایدي العاملة

كفالة ھذا الحق اھمیة كبیرة كونھ من أكثر الحقوق ارتباطاً بالحق في الحیاة، فحق 
د  مصدر رزق لھ یحفظ الإنسان في أن یعیش بكرامة لا یمكن أن یكتمل إلا  بوجو

، وتجدر الاشارة إلى ان الاجراءات اثرت على حریة الصناعة )٥(كرامتھ، 

                                                        
  )  تنظر جمیع مقررات خلیة الازمة  منشورة على موقع افاق التالي: ١(

                https://afaq.tv/contents/view/details?id=115558  ٣/٩/٢٠٢٠تاریخ الزیارة  
  
فقر وبطالة وخوف كورونا یقلب حیاة العراقیین ویكشف ھشاشة النظام الصحي، مقال منشور على الموقع            نوزت شمدین:  )٢(

  ٥/٩/٢٠٢٠تاریخ الزیارة   https://daraj.com/44573التالي:  
 .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ٩، ٦تنظر المواد ( ) ٣(
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٢٤، ٢٢تنظر المواد () ٤(
 .٦٥_٦٤) محبوبي محمد، مصدر سابق ص٥(



  ٥٣٩  
 

والتجارة كالتصدیر والاستیراد وابرام الصفقات نتیجة حظر السفر والتنقل وفرض 
  ووضع قیود على الاستثمار. رسوم صارمة

اءات ویمكننا التساؤل ھنا ھل راعت الدولة العراقیة عند فرض الاجر    
الاستثنائیة الحد من اثارھا الاقتصادیة المترتبة على الاشخاص لاسیما الكسبة؟ 

ذلك وھو ما أكدتھ  "مفوضیة حقوق الانسان"، حقیقة الامر لم تراعي الحكومة 
حیث فرضت الاجراءات دون وضع خطة اقتصادیة بدیلة تعالج تداعیات 

فقر، حیث تبلغ نسبتھم الاجراءات على المواطنین خاصة الذین ھم تحت خط ال
  .)١(٢٠١٩% بحسب احصائیة وزارة التخطیط لعام ٢٢
كما یتأثر الحق في التعلیم في الظروف الاستثنائیة بسبب تقیید حق التنقل    

والتجمع، وقد كفل العھد الدولي ھذا الحق حیث دعى إلى اقرار الدول بحق كل 
وتمكینھ من القیام بدور  فرد بالتعلیم، ویجب ان یھدف إلى تنمیة شخصیة الفرد

 كما یعد ،) ٢(ذلك تكفل الدول جعل التعلیم متاحاً للجمیعولتحقیق   نافع في المجتمع،
 وھو ھذا الحق مكفول دستوریاً فقد اشار الى ان التعلیم عامل مھم لتطور المجتمع

  .)٣(حق تكفلھ الدولة
التعلیم عند ونطرح تساؤل ھنا ھل كفلت الدولة العراقیة ضمان الحق في     

  اتخاذھا اجراءات استثنائیة ؟
بحسب تقریر "المفوضیة العلیا لحقوق الانسان" لم تضع الدولة وسائل بدیلة تحل 
محل التعلیم الحضوري فیما یتعلق بالتعلیم الاولي، أما فیما یتعلق بالتعلیم الجامعي 

كنھا لم ترقى فأنھ اتخذت الدولة اجراءات تضمنت الاستعانة بالتعلیم الالكتروني ل
  ) .٤(إلى المستوى

  ثانیاً: مخالفة الالتزامات الدولیة:
اشرنا سابقاً أن القانون الدولي قد حظر  تقیید بعض الحقوق خلال الظروف     

الاستثنائیة منھا عدم المساس بحق الفرد في الحیاة وشدد على حمایتھ، ویثور 
في الصحة من قبل الدول  التساؤل ھنا ھل یعد التقصیر والاھمال في ضمان الحق

اثناء انتشار وباء كورونا انتھاكاً للحق في الحیاة ؟ یمكن القول بأن الحق في 
الصحة من الحقوق الفردیة والجماعیة في ان واحد، الامر الذي یمنع الحاق الاذى 
بالحیاة من خلال عدم القیام بالتصرفات التي تلحق ضرراً بالصحة، إلى الدرجة 

                                                        
 شباط٢٤ للفترة من  العراق في (19) كوفید لمكافحة الاستجابة تقییملحقوق الانسان في العراق ،(تقریر المفوضیة العلیا ) ١(

  .١٠، ص٢٠٢٠،نیسان )   ٨ إلى
  .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ١٣المادة ()  ٢(
 .٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ٣٤المادة( ) ٣(
 .١٢ریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان، المصدر نفسھ ، صتق) ٤(



  ٥٤٠  
 

ھا عدم تقدیم الدولة الرعایة الصحیة المناسبة لأجل الحفاظ على حیاة التي اعتبر فی
  .) ١(الأفراد انتھاكاً للحق في الحیاة

وقد كشف وباء كورنا ضعف استجابة النظام الصحي داخل العراق لاحتواء     
تداعیاتھ سواء من حیث تدني الخدمات الممنوحة للمرضى المصابین أو قلة اجھزة 

عي، أو قلة تجھیز الادویة، ونظراً لازدیاد عدد المصابین فأن التنفس الاصطنا
الفئات المعرضة للخطر ھم الكبار في السن أو الذین یعانون من امراض مزمنة 
مما یجعلھم یحتاجون عنایة كبیرة ، ونتیجة لعدم قیام الحكومة بإجراءات سریعة 

اكاً للحق في الصحة والحیاة ملائمة لحمایة ھذه الفئات الھشة مناعیاً  فأنھ یعتبر انتھ
  .) ٢(في ان واحد

وتجدر الاشارة إلى انھ قد كفل القانون الدولي حق كل  فرد في أن یتمتع بأعلى     
مستوى صحي من النواحي الجسدیة والعقلیة یمكن الوصول الیھ بما یضمن الحفاظ 

ن الامراض على حقھ في الحیاة، ولتحقیق ذلك على الدول القیام بتدابیر للوقایة م
الوبائیة ومكافحتھا، والعمل على تقلیل معدل الوفیات، وتھیئة كافة الظروف 
الملائمة لأجل تأمین تقدیم الخدمات والعنایة الطبیة لجمیع المرضى، وقد كفل 

  .)٣(دستور العراق ھذا الحق أیضاً
أما عن الالتزامات التي تشیر إلى وجوب ان تفرض القیود في اضیق الحدود    
تكون متناسبة غیر تعسفیة أو تمییزیة، فأنھ أشارت بعض الجھات المعنیة  إي

ذه الالتزامات في بعض الجوانب في العراق، ففیما بحقوق الانسان إلى انتھاكات لھ
یخص تقیید حریة التعبیر فأن الرخصة المسموح بھا یجب الا تعرض ھذا الحق 

م والاتصالات التي علقت ھیئة الاعلا للخطر،  مثال على ذلك ما اقدمت علیھ
ترخیص  "رویترز" وغرّمتھا  بسبب مقال یشیر إلى أن اعداد الإصابات الحقیقیة 
بوباء كورونا في العراق أعلى بكثیر من الإحصائیات الرسمیة المُعلنة، وتم اتخاذ 
امر التعلیق دون اجراء تحقیق بالموضوع، علماً بأن الجانب الاحصائي لوزارة 

 .) ٤(ھ ضعیف بحسب تقریر دیوان الرقابة المالیة الاتحاديالصحة مشخص بان
یتضح لنا أنھ یوجد تعسف في تقیید حریة التعبیر في الاجراء الذي اتخذتھ السلطة 

                                                        
، بشأن واجب الدولة في تقدیم x1/94-2000 Rec، المرقم ٢٠٠٠اكتوبر ، ٢٦ینظر حكم المحكمة الاوربیة بتاریخ  ) ١(

س بي  في قضیة ل١٩٩٨یونیو  ٩ذلك ینظر حكمھا الصادر في الرعایة  الصحیة للمحتجزین في قضیة كودلا ضد بولندا. ك
ذیة للصحة من ، بشأن مسؤولیة الدولة عن عدم افصاح الدولة عن معلومات مؤ 1998 - 111 36/ضد بریطانیا المرقمة 

  خلال تحذیر الافراد. 
 .١٥تقریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق، مصدر سابق، ص  )٢(
) من دستور العراق ٣١، وتنظر المادة (١٩٦٦ة والثقافیة ) من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعی١٢المادة() ٣(

٢٠٠٥. 
ملیون دینار  ٢٥وغرّمتھا   ،٢٠٢٠ھیئة  الاعلام والاتصالات ترخیص "رویترز" في أوائل  شھر نیسان عام ت )علق٤(

یتس ووتش: تقریر ھیومن رااستناداً إلى مصادر موثوقة (اطباء). ینظر  ٤/٢٠٢٠/ ٢عراقي   بسبب مقال نشرتھ بتاریخ 
العراق: الحاجة مُلّحة إلى حمایة حریة التعبیر، منشور على الموقع التالي: 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/15/375374  ١٥/٩/٢٠٢٠،تاریخ الزیارة   
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) من العھد الدولي، فمن الواضح ان ١٩، ٤العراقیة مما یشكل مخالفة للمواد(
ق في تلك احصائیات وزارة الصحة مشخصة بأنھا ضعیفة وكان الأجدر التحقی

المعلومة لأجل القیام بإجراءات اضافیة لمواجھة ھذه الزیادة في اعداد الاصابات 
  ان كانت صحیحة . 

وفي الاتجاه ذاتھ تم تأشیر انتھاك اخر لضمانات تقیید حریة التعبیر وبعض      
الحقوق التي لا یمكن تقییدھا المتمثلة بعدم التعذیب في ان واحد، حیث  دعى احد 

ص الناشطین في منشور لھ على مواقع التوصل الاجتماعي إلى التحقیق في الاشخا
قضیة وجود فساد تتعلق بشراء مستلزمات الوقایة من وباء كورونا، مما ادى إلى 

نلحظ ھنا أنھ تم انتھاك حریة التعبیر؛ . )١(اعتقالھ وضربھ وانتزاع اعترافات منھ
الصحة العامة بل المساس بھا  لأن الاجراء غیر متناسب تعسفي ھدفھ لیس حمایة

عبر تشجیع افة الفساد ، كما تم انتھاك التزام حظر التعذیب الذي یمنع المساس بھ 
، ٤في الظروف الاعتیادیة والاستثنائیة، وتشكل ھذه الافعال مخالفة للمواد المواد(

) من العھد الدولي ، ولابد من الاشارة إلى ان ھذه الانتھاكات ذكرت على  ١٩، ٧
  بیل المثال لا الحصرس

الفرع الثاني: المعاییر الدولیة الواجبة الاتباع لاحتواء التداعیات 
 السلبیة للإجراءات على حقوق الانسان:

عند اتخاذ اجراءات استثنائیة لمواجھة الظروف الطارئة فانھ ینبغي تطبیق  
  المعاییر الدولیة  المتمثلة بما یلي:

من الاثار السلبیة الناجمة عن تقیید حریة تطبیق المعاییر الدولیة للحد    -١
العمل بسبب اتخاذ اجراءات الاستثنائیة مما ینتج عنھ عدم مقدرة 
الاشخاص الحصول على قوتھم الیومي، الامر الذي ینعكس على مستواھم 
المعیشي عبر اتساع  حجم الفقر والجوع بسبب البطالة، مما یقتضي الحد 

) من  "العھد الدولي للحقوق ١١كام المادة (من ھذه الاثار بإعمال تنفیذ اح
الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة"، التي اقرت بحق كل فرد بمستوى 
معیشي یكفیھ وأسرتھ یؤمن لھم ما یحتاجونھ من الغذاء والكساء والمأوى، 
وتتعھد الدول باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ ذلك، كذلك یعتبر الضمان 

حھ الدولة احدى الوسائل التي تكفل للفرد الحد الأدنى الاجتماعي الذي تمن
) من  ٩من المستوى المعیشي المقبول بما یشكل إعمال لنص المادة(

"العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة" التي كفلت ھذا 
 الحق.

                                                        
في منشور لھ على "فیسبوك" الحكومة المحلیة في المثنى إلى التحقیق في   ٢٠٢٠ /٤/ ٦) دعا منظم حركة احتجاج ففي ١(

مزاعم الفساد في دائرة الصحة بشأن شراء كمامات لفیروس كورونا، وعلى اثرھا تم اعتقالھ وتعرّضھ للضرب وأُرغِم على 
 المصدر نفسھ. من رایتس ووتش،تقریر ھیوالتوقیع على وثیقة تفید بأن الولایات المتحدة قد موّلت حركة الاحتجاج. ینظر 
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بناءً على ما سبق ذكره یمكن القول بأن المحافظة على صحة الافراد   
الظروف الاستثنائیة لا یقتصر على توفیر الرعایة الصحیة  بل اثناء 

من العھد الدولي وعباراتھا الدقیقة  ١٢یتعدى ذلك؛ لأن صیاغة المادة 
یشیران إلى أن الحق في الصحة یقتضي قیام الدول بتحقیق مجموعة من 
العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة تھیئ الظروف التي تتیح للأفراد بأن 

حیاة صحیة، التي تشمل المقومات الأساسیة للصحة كالغذاء یعیشوا 
والسكن وغیرھا، لذا لا یعني الحق في الصحة أن یكون الانسان موفور 

  .)١(الصحة فقط
تطبیق المعاییر الدولیة عبر مراعاة الضمانات الخاصة بتقیید بعض  -٢

الحقوق خلال الظروف الطارئة منھا  حریة التعبیر بما یحقق الالتزام 
) من العھد الدولي، ١٩، ٤القواعد الدولیة التي تضمنتھا المواد (ب

فبمقتضاھا یقع على عاتق الدولة العراقیة التزاماً بحمایة حق الافراد في 
حریة التعبیر الذي یشمل حریتھم  في تلقي ونقل المعلومات بكافة أنواعھا، 

لصحة أما القیود المسموح بھا للحد من ھذا الحق لأجل الحفاظ على ا
العامة فینبغي ألا تُعرضھ للخطر بأي شكل من خلال اتخاذ اجراءات 
تعسفیة ضد الافراد أو الصحفیین؛ لأن ھذه الإجراءات تحد من التواصل 
الفعال بخصوص انتشار الوباء وتفقد الثقة بالإجراءات الحكومیة، مما 
یجب معھا مراعاة أن تكون القیود في اضیق نطاق وغیر تعسفیة أو 

 یزیة.تمی
وفي ھذا الصدد تدعو اللجنة المعنیة بحقوق الانسان إلى وجوب التزام    

الدول بتوفیر التوعیة المتكاملة، واتاحة الوصول إلى المعلومات  المتعلقة 
بالمشاكل الصحیة الاساسیة في المجتمعات المحلیة بما یشمل ذلك طرق 

مم المتحدة الوقایة من الأمراض ومكافحتھا، كما اشارت "مفوضة الأ
لحقوق الانسان" (باشلیھ) "أن المساس بالحقوق مثل حریة التعبیر قد یلحق 

) وآثاره الاجتماعیة والاقتصادیة ١٩- ضررا كبیرا بالجھود لاحتواء (كوفید
  .) ٢(الجانبیة السیئة"

عدم مخالفة الالتزامات الدولیة خلال الظروف الطارئة من خلال المساس  -٣
ییدھا  منھا سلامة الأفراد الشخصیة، باللجوء ببعض الحقوق المحظور تق

) من العھد ٧ذیب أو المعاملة اللاإنسانیة مما یعد مخالفة للمادة (إلى التع

                                                        
) ١٤)،التعلیق العام رقم (٢٠٠٠)اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الدورة الثانیة والعشرون (١(

 ).١٢الحق في التمتع  بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ (المادة 
جابة اجراءات الحكومات لمعاییر حقوق الانسان منشور على ) تقریر المفوضیة السامیة لحقوق الانسان بشأن مدى است٢(

  .٢٠/٩/٢٠٢٠تاریخ الزیارة   https://annabaa.org/arabic/rights/23298الموقع   التالي: 
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الدولي، كما یعد انتھاكاً للاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب، التي حظرت 
 .)١(التعذیب في كافة الظروف الاستثنائیة وفق أي ذریعة

معاملتھ بشكل انساني من الحقوق التي ینبغي  ویعد حق الفرد في    
) من العھد الدولي، ١٠مراعاتھا عند حرمانھ من الحریة بحسب المادة (

وبالرغم من عدم ذكر ھذه المادة ضمن الحقوق التي لا یسمح بتقییدھا إلا 
ان اللجنة المختصة بحقوق الانسان تعتقد أن  العھد یعبر ھنا  عن  معیار 

الدولي لا یمكن إخضاعھ للتقیید، ویدعم ذلك الإشارة إلى  عام  في القانون
الكرامة  المتأصلة في الشخص الإنساني في دیباجة العھد  والصلة الوثیقة 

)، وبھذا الصدد تؤكد محكمة الدول الأمریكیة ١٠، ٧ما بین المادتین (
لحقوق الإنسان على أن الدولة ملتزمة في الظروف الاستثنائیة بنفس 

في الظروف العادیة عن ضمان حقوق الأفراد المحرومین من  التزامھا
 حریتھم، فھي مسؤولة عن الأوضاع في اماكن الاحتجاز مما یحظر معھ

 على للحصول السیئة المعاملة أشكال غیره من أو التعذیب استخدام
  .) ٢(منھم اعترافات

رد في تطبیق المعاییر الدولیة من خلال كفالة الحكومة العراقیة حق كل ف   -٤
) من ١٣التعلیم عند القیام بإجراءات استثنائیة، بإعمال تطبیق نص المادة(

العھد الدولي التي تتطلب القیام  بتدابیر لأجل ممارسة ھذا الحق، تتضمن 
التركیز بشكل خاص على اتاحة التعلیم الابتدائي للجمیع بشكل مجاني 

العالي للجمیع عبر وجعلھ الزامیاً، والعمل على اتاحة التعلیم الثانوي و
جعلھ مجاني بشكل تدریجي. لذا فان فرض قیود من جانب الحكومة 
العراقیة على ممارسة الحق في التعلیم، عبر اغلاق المؤسسات التعلیمیة 
لغرض احتواء وباء كورونا لا یبرر تقصیرھا في تنفیذ التزامھا المتعلق 

 بكفالة ممارسة ھذا الحق عبر ایجاد بدائل.
تعلیق اللجنة الدولیة المختصة بحقوق الانسان على نص المادة ویشیر    
) إلى ان حق الاشخاص في الحصول على التعلیم  یمكن تحقیقھ عبر ١٣(

عناصر عدة منھا، تمكین الاشخاص من الالتحاق بالتعلیم   مادیاً بطریقة 
مأمونة، إما من خلال الحضور للتعلیم في المدرسة وھو ما تعذر تحقیقھ 

غلاق المؤسسات التعلیمیة، أو عن طریق استعمال التكنولوجیا  مثل عبر ا
الاستعانة ببرامج التعلیم عن بعد، وھو ما یتطلب قیام الحكومة العراقیة 
بتعزیز ھذه الوسائل كبدائل عن التعلیم التقلیدي من خلال انشاء منصات 

لامیذ للتعلیم الالكتروني وتعیین فرق مختصة لمساعدة الطلبة لاسیما الت
                                                        

  .١٩٨٤ذیب لعام ) من اتفاقیة مناھضة التع٢) المادة ( ١(
 وما بعدھا. ٧٧٤عدل اثناء الطوارئ ، الفصل السادس ،مصدر سابق ، ص )اقامة ال٢(
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الصغار لتجنب تركھم التعلیم وخاصة إن التعلیم في ھذه المرحلة یعد 
. أما التمكین الاخر للالتحاق بالتعلیم فھو من الناحیة الاقتصادیة ) ١(الزامیاً

) التي تمیز  ١٣بجعلھ في متناول الجمیع، ویخضع ذلك لصیغة المادة (
الوقت الذي یجب أن یتاح بین التعلیم الابتدائي وبین الثانوي والعالي، ففي 

التعلیم الابتدائي بشكل مجاني للجمیع فإن الدول مطالبة  بالأخذ بمجانیة  
، وھو ما یتطلب من الحكومة )٢(التعلیم الثانوي  والعالي بشكل تدریجي، 

العراقیة السعي لتذلیل العقبات فیما یخص إتاحة التعلم عن بعد في 
نت مجانیة أو منخفضة التكلفة الظروف الطارئة عبر جعل خدمة الانتر

،كما ینبغي مراعاة عدم امتلاك الطلبة المقدرة المالیة لامتلاك التكنولوجیا 
لغرض التعلیم، ویتطلب ایضاً مراعاة تقلیل التكالیف الدراسیة  في 

   المؤسسات الاھلیة.
تطبیق المعاییر الدولیة بخصوص ضمان الحق في الحیاة وحظر المساس   -٥

) من العھد الدولي، وتحقیق ذلك لا یقتصر ٦نص المادة ( بھ المكفول في
على قیام الحكومة العراقیة بواجباتھا للحفاظ علیھ من خلال منع انتھاكھ 
بحرمان الأفراد من حیاتھم بشكل تعسفي خارج نطاق القانون، وإنما 
یقتضي القیام بتدابیر تكفل لكل فرد حقھ بأن یتمتع  بأعلى مستوى صحي 

) من  "العھد ١٢ل الیھ ، وھو ما اكدت علیھ في المادة (یمكن الوصو
 الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة".

وبحسب رأي اللجنة المعنیة بحقوق الانسان فإن الحق في الحیاة مرتبط    
بالحق في الصحة ،حیث لاحظت اللجنة بأن الحق  في الحیاة تم تفسیره 

یقاً، فعبارة  "الحق الطبیعي في الحیاة" لا في  حالات كثیرة تفسیراً ض
یمكن ان تفھم بشكل صحیح بطریقة تقییدیة، إذ یتطلب حمایة ھذا الحق 
اتخاذ الدول تدابیر إیجابیة تتضمن خفض الوفیات وزیادة المتوسط 

  .) ٣(العمري ، بما یقتضي اتخاذ تدابیر لمكافحة الأوبئة
مة الایجابیة للمحافظة على فأن من واجبات الحكو ذلكوبناءً على     

الحق في الحیاة ضمانھا تحقیق اعلى مستوى صحي لكل فرد عند انتشار 
یعني الحق في الصحة وفق تعلیق اللجنة  الاوبئة ومنھا وباء كورونا، حیث

المعنیة بحقوق الانسان بأنھ الحق بالتمتع بمجموعة من المرافق والخدمات 
تساوي من لدن الجمیع، تكون متوفرة والسلع یتاح الاستفادة منھا بشكل م

                                                        
) ١٣، التعلیق رقم (١٩٩٩اللجنة الدولیة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الدورة  الحادیة والعشرون،) ١(

  .٦٩الحق في التعلیم،ص
 .٧٠یة ،المصدر نفسھ، ص اللجنة الدولیة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماع) ٢(
الصكوك الدولیة لحقوق الانسان، الأمم المتحدة ،المجلد الأول، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتھا ) ٣(

  ) رقم الوثیقة.١٨١HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I 27May2008  )ھیئات معاھدات حقوق الإنسان، ص
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وذات جودة عالیة ومقبولة تحترم اخلاقیات الطب لبلوغ أعلى مستوى من 
  .)١(الصحة

  الخاتمة
في ختام بحثنا عن دور القانون الدولي في تحقیق التوازن بین احتواء كورنا 

عدید من واحترام المعاییر الدولیة لحقوق الانسان(العراق انموذجاً) ، توصلنا إلى ال
  النتائج والمقترحات تتمثل بما یأتي:

 .أولاً: النتائج
اجاز القانون الدولي للدول الاطراف امكانیة تقیید بعض الحقوق في  -١

حال وجود ظروف استثنائیة تھدد حیاة الافراد، الا انھ لم یتیح ھذه 
الرخصة بشكل مطلق بل وضع ضمانات تكفل منع حصول انتھاكات 

أن تفرض ھذه القیود في اضیق نطاق وعدم لھذه لحقوق، وذلك ب
مخالفتھا للالتزامات الدولیة الاخرى وأن تكون غیر تمییزیة، كما منع 
القانون الدولي تقیید ببعض الحقوق، فالغایة من اتخاذ الاجراءات 
الاستثنائیة المحافظة على صحة الافراد ولیس جعلھا مبرراً  للمساس 

 بحقوق الانسان.
لعراقیة اجراءات استثنائیة لمواجھة جائحة كورونا اتخذت الحكومة ا -٢

، وقد ١٩٨١) لعام ٨٩استناداً لقانون الصحة العامة ذي الرقم (
صاحبتھا انتھاكات لبعض حقوق الانسان سواء من حیث التعسف  
بتقییدھا، أو التقصیر في حمایتھا، أو المساس ببعض الحقوق 

 المحظورة التقیید في الظروف الطارئة.
  : المقترحات:ثانیاً

ندعو الحكومة العراقیة إلى أن تراعي عند فرض القیود الضمانات   -١
الدولیة بما یقتضي ذلك الاحترام الكامل لحریة التعبیر عبر اتاحة 
وصول المعلومات وأن یتم تقییده في أضیق الحدود، وأن تراعي عند 

الحد تقیید حریة التنقل عدم التعسف وانطوائھا على تمییز، كما ینبغي 
من تداعیات تقیید حریة التنقل على الفئات ذات الدخل المحدود عبر 
القیام بمنح اعانات، كذلك یجب ضمان اقصى مستوى من الصحة 
للأفراد بما یسھم بمنع انتھاك الحق في الحیاة من خلال توفیر 
المؤسسات والمستلزمات، فضلاً عن ذلك ینبغي عدم المساس ببعض 

نع اللجوء إلى التعذیب لتكمیم الافواه الحقوق المحصنة عبر م
 والحصول على المعلومات بالإكراه.

                                                        
  .٣)،مصدر سابق،ص١٢) الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ (المادة ١٤تعلیق العام رقم( ال) ١(
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ضرورة تعزیز الضمانات الداخلیة لحمایة حقوق الانسان في العراق  -٢
اثناء الظروف الاستثنائیة، عبر القیام بسن قانون ینظم حالة الطوارئ 

یة یتضمن كافة الاخطار التي تھدد الدولة، ویحدد الصلاحیات الاستثنائ
لرئیس الوزراء، كما یبین مسؤولیة سلطة الطوارئ عن اجراءاتھا 

 غیر المشروعة.                
ینبغي على "منظمة الأمم المتحدة" تعزیز الضمانات الدولیة لحقوق   -٣

الانسان اثناء الظروف الاستثنائیة بوجود ضمانات حقیقیة على ارض 
فیھا الرقابیة في الواقع، من خلال تفعیل الوسائل الدولیة بما 

الاتفاقیات، أو اجھزتھا المختصة بحقوق الانسان حتى لا تصبح 
 حمایتھا حبراً على ورق.

یجب التدخل لوقف أي انتھاك لحقوق الانسان أینما وجد دون تمییز   -٤
عن طریق الوسائل الدولیة مع مراعاة ضرورة اجراء تحقیقات شاملة 

 .اتفوریة تسھم في كشف ھویة مرتكبي الانتھاك
  قائمة المصادر:

  أولا: الكتب:
ثروت عبد الھادي خالد الجوھري، مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في جمھوریة مصر   )١

  .٢٠٠٥العربیة والرقابة علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
، ١عباس عبد الامیر ابراھیم العامري، اعلان حالة الطوارئ واثره على حقوق الانسان،ط  )٢

 .٢٠١٦لحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،منشورات ا
،منشورات الحلبي الحقوقیة، ١عباس عبد الامیر، حمایة حقوق الانسان في القانون الدولي، ط  )٣

 .٢٠١٦بیروت، لبنان،
، ١كاظم الجنابي، سلطات رئیس الدولة التشریعیة في الظروف الاستثنائیة (دراسة مقارنة)،ط  )٤

 .٢٠١٥القاھرة ،مصر،المركز القومي للإصدارات القانونیة، 
 الدولي المجالین في الاستثنائیة الظروف ظل في الأفراد ضمانات ابراھیم، أحمد محمد  )٥

  .٢٠٠٨ دار النھضة العربیة، القاھرة ،مقارنة،  دراسة- والإداري
محمد یوسف علون، محمد خلیل موسى: القانون الدولي لحقوق الانسان(المصادر ووسائل   )٦

 .٢٠٠٥ثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، الاردن ، ، دار ال١،ط١الرقابة،ج
  ثانیاً: الرسائل والاطاریح:

الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص  بالحقوق  عبد الرحیم محمد عبدالرحیم محمد، )١
  .٢٠٠٣المدنیة والسیاسیة، اطروحة دكتوراه ،مصر ، اسیوط ،

لانسان في القانون الدولي الانساني لحقوق محبوبي محمد: الظروف الاستثنائیة وحمایة حقوق ا )٢
 .٢٠١٠الانسان، رسالة ماجستیر، جامعة زیان عاشور الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

محمد عصام عبد المنعم اسماعیل، حمایة حقوق الانسان في حالة الطوارئ (دراسة مقارنة)،  )٣
 .٢٠١٢اطروحة دكتوراه ،جامعة عین شمس، مصر،

  مجلات:ثالثاً: ال
ایت عبد المالك نادیة: النظام القانوني لحقوق الانسان في حالات الطوارئ في ظل القانون  )١

 .٢٠١٤الدولي الاتفاقي، مجلة صوت القانون، جامعة خمیس ملیانة، العدد الاول، 
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التنظیم القانوني لأنظمة علي ھادي حمید الشكراوي، اسماعیل صعصاع غیدان البدیري:   )٢
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل ،العدد مقارنة) الاستثناء(دراسة

 الثالث، السنة السادسة.
  رابعاً: المصادر الانكلیزیة:

1-R.HIGGINGNS : Derogations under human rights treaties ,bybil,Vol48,1976. 

  
  الوثائق والمنشورات الدولیة والتقاریر: رابعاً
 .1998 - 111 36/في القضیة المرقمة  ١٩٩٨یونیو  ٩مة الاوربیة  بتاریخ حكم المحك  )١
اللجنة الدولیة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الدورة  الحادیة  )٢

  ) الحق في التعلیم.١٣، التعلیق رقم (١٩٩٩والعشرون،
ورة الثانیة والعشرون ، اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الد )٣

)الحق في التمتع   بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ (المادة ١٤،التعلیق العام رقم (٢٠٠٠
١٢.( 

 .1x/94 - 2000، المرقم ٢٠٠٠اكتوبر ، ٢٦حكم المحكمة الاوربیة بتاریخ   )٤
امة الصكوك الدولیة لحقوق الانسان، الأمم المتحدة ،المجلد الأول، تجمیع للتعلیقات الع )٥

 HRI/GEN/1/Rev.9والتوصیات العامة التي اعتمدتھا ھیئات معاھدات حقوق الإنسان، 
(Vol. I 27May2008  ).رقم الوثیقة (  

 والمدعین بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن دلیل العدل: إقامة مجال في الإنسان حقوق )٦
لسامیة لحقوق الانسان، الفصل السادس عشر ،اقامة صادر عن المفوضیة ا  والمحامین العامین

  العدل  اثناء حالات الطوارئ .
 في (19) كوفید لمكافحة الاستجابة تقییمتقریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق ،( )٧

  .٢٠٢٠،نیسان )   ٨ إلى شباط٢٤ للفترة من  العراق
  خامساً: الاتفاقیات واللوائح الدولیة:

  . ١٩٥٠لاوربیة لعام الاتفاقیة ا )١
  .١٩٦٦العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  )٢
  .١٩٦٦العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  )٣
  .١٩٦٩الاتفاقیة الامریكیة لعام  )٤
 .١٩٨٢المیثاق العربي لحقوق الانسان لعام  )٥
  .٢٠٠٥اللوائح الدولیة الصادرة من منظمة الصحة العالمیة لعام )٦

  سادساً: القوانین: 
  .١٩٦٥) لعام ٤قانون السلامة الوطنیة رقم (  )١
  .١٩٨١) لعام ٨٩قانون الصحة العامة رقم (  )٢
  .٢٠٠٤) لعام ١أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (  )٣
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام   )٤

  سابعاً: المواقع الالكترونیة:
نسان خلال الازمات الصحیة، منشور على الموقع حسین محمد جنجین: شرعیة تقیید حقوق الا )١

  ٢٠٢٠/ ٩ /٢تاریخ الزیارة   /https://www.marocdroit.comالتالي:
تقریر المفوضیة السامیة لحقوق الانسان بشأن مدى استجابة اجراءات الحكومات لمعاییر  )٢

التالي:    حقوق الانسان منشور على الموقع
https://annabaa.org/arabic/rights/23298   ٢٠/٩/٢٠٢٠تاریخ الزیارة.  
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فقر وبطالة وخوف كورونا یقلب حیاة العراقیین ویكشف ھشاشة النظام نوزت شمدین:  )٣
تاریخ الزیارة   https://daraj.com/44573الصحي، مقال منشور على الموقع: التالي:  

٥/٩/٢٠٢٠  
تقریر ھیومن رایتس ووتش: العراق: الحاجة مُلّحة إلى حمایة حریة التعبیر، منشور على  )٤

  الموقع التالي:
    g/ar/news/2020/06/15/375374https://www.hrw.or  تاریخ الزیارة  ،
١٥/٩/٢٠٢٠ 

 جمیع مقررات خلیة الازمة  منشورة على موقع افاق التالي:  )٥
                https://afaq.tv/contents/view/details?id=115558  تاریخ

  ٣/٩/٢٠٢٠الزیارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


